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Rappel  
‐Le choix  des articles et leur rubriquage  sont proposés par le département Information et Communication du Conseil National des Droits 
de l’Homme 
‐La revue de presse est un document et un moyen de veille et de suivi quotidien des articles de la presse nationale et internationale sur les 
questions de droits de l’Homme.  Adressée aux responsables, aux membres et cadres du CNDH, elle a pour objectif d’informer et d’aider à 
la prise de décision. 
‐Ce document est adressé également à certains partenaires du Conseil, ainsi qu’à certains établissements publics et représentations 
marocaines à l’étranger 
‐Les opinions exprimées dans ces articles n’engagent que leurs auteurs 

  :تذكير* 
  اختيار المقالات وتبويبھا مقترح من طرف شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس           -
ولي، أعضاء وأطر مقالات الصحفية المرتبطة بمجال حقوق الإنسان وطنيا ودوليا، موجھة أساسا للإخبار والمساعدة على اتخاذ القرار، لمسؤھذه وثيقة للرصد والتتبع اليومي لل         -

  لحقوق الإنسان وطنيالمجلس ال
  بية بالخارج  توجه ھذه الوثيقة أيضا لبعض شركاء المجلس وبعض المؤسسات العمومية والتمثيليات الديبلوماسية المغر         -
 الآراء الواردة في المقالات لا تعبر إلا عن أفكار أصحابھا         -
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LaKome.com 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد الأربعاء دورته العادية 
 الأولى 

  14:13 2011أكتوير /1تشرين 04, الثلاثاء
 و م ع 

الأربعاء بالرباط، دورته العادية الأولى يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  . 

على الخصوص، مناقشة مشروع النظام  ,وأوضح بيان للمجلس أن جدول أعمال ھذه الدورة يتضمن جملة من النقط منھا
2011نونبر  25ضعھا المجلس في أفق ملاحظة الانتخابات التشريعية المقررة في الداخلي للمجلس وخطة العمل التي و . 

ويرتقب أن يعقد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، والأمين العام للمجلس محمد الصبار، بھذه 
 .المناسبة اجتماعا مع رؤساء اللجان الجھوية لحقوق الإنسان

، بصلاحيات موسعة على المستوى الوطني 2011الذي أحدث في فاتح مارس , ق الإنسانويتمتع المجلس الوطني لحقو
 .والجھوي، ويحظى بتركيبة تعددية تعزز استقلاليته
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 مجلس اليزمي يعقد دورته العادية الأولى غداً 

 
ع.م.ھسبريس ـ و :  

2011-10-04 12:15  

دورته العادية الأولى, اطغدا الأربعاء بالرب, يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان حيث أورد بلاغ للمجلس بأن جدول  ..
الأعمال ھذه الدورة يتضمن نقطا منھا مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس، وخطة العمل التي وضعھا المجلس في أفق 

نونبر 25ملاحظة الانتخابات التشريعية المقررة في  . 

والأمين العام للمجلس، محمد الصبار, إدريس اليزمي, ق الإنسانومن المرتقب أن يعقد رئيس المجلس الوطني لحقو , 
ويأتي ذلك بعد الكشف رسميا عن تشكيلة ھذه .. اجتماعا مع رؤساء اللجان الجھوية لحقوق الإنسان بعد ذات الموعد

 .المؤسسة الحقوقية
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  المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يعقد دورته العادية وسط جدل سياسي وإعلامي
 

  21:23 - 2011, اكتوبر 4
" المعلن عنھا  المشارك في الحكومة يتفقان على انتقاد التركيبة" الاستقلال"المعارض و" العدالة والتنمية  

 مغارب كم ـ الرباط
يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان صباح غد الأربعاء دورته العادية الأولى،غداة الإعلان عن تشكيلته التي أثارت جدلا 

 .سياسيا وإعلاميا، مازالت تفاعلاته مستمرة

ة، اجمعا معا، كل من زاويته الخاصة، ولوحظ ان حزب العدالة والتنمية المعارض، وحزب الاستقلال، المشارك في الحكوم
 .على انتقاد تركيبة المجلس بأسلوب لايخلو من حدة

نسخة منه، جملة من النقط، من بينھا على الخصوص " مغارب كم"ويضم جدول أعمال ھذه الدورة، حسب بيان تلقى موقع 
نونبر  25الانتخابات المقررة في  مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس، وخطة العمل التي وضعھا في أفق ملاحظة

 .المقبل
الصادر في الفاتح من  1.11.19وقد أنشئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يضيف البيان، بموجب الظھير االملكي رقم 

بصلاحيات واسعة على المستوى الوطني والجھوي وتركيبة تعددية واستقلالية معززة"، 2011مارس  ". 
اعضاء يتم اختيارھم من طرف العاھل المغربي الملك محمد  8: ، وفق التقسيم التاليعضوا 44ويتكون المجلس من 

أعضاء يرشحون من  8عضوا يقترحون من طرف المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، 11السادس،
2(،عضوان )النواب والمستشارين(قبل رئيسي مجلسي البرلمان  ية الدينية العليا،، عضو يقترحان من الھيئات المؤسس (

13واحد مقترح من قبل الودادية الحسنية للقضاء، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة الوسيط، ورؤساء اللجان ال . 
من  5982وقد تم مؤخرا نشر لائحة أسماء أعضاء المجلس الذين عينوا بموجب الظھير الملكي، المذكور أعلاه، في العدد 

2011شتنبر  29 الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ . 
وأعادت الصحف المغربية في أعدادھا الصادرة أمس واليوم التشكيلة الكاملة لتركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نقلا 

 .عن قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، وقد أثارت اللائحة فور نشرھا جملة من ردود الفعل
، "اخبار اليوم" لى الإسلاميين غير راضين عن التشكيلة، وقالت يومية فقد ذكرت تقارير إعلامية إن بعض المحسوبين ع

أن ردود فعل تباينت بين قياديين في حزب العدالة والتنمية، المعارض ذي المرجعية الإسلامية، يعبرون فيھا عن تخوفھم 
بته الحالية ھي نتاج داخلي من أن يصبح الإقصاء نھجا للدولة تجاھھم، وردود مسؤولين بالمجلس، يعتبرون فيھا أن تركي

ھما عبد "العدالة والتنمية"ففي الوقت الذي اتھم فيه نائبان برلمانيان من . صرف، لا يد لأحد من خارج المجلس في صنعھا
الجبار القسطلاني وعبد الله بوانو، المجلس افتقاره إلى الصفة الوطنية، وبأنه أصبح ناديا لليساريين، اعتبرت مصادر 

التركيبة الحالية حظيت بموافقة أعلى سلطة " المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفضت الكشف عن ھويتھا، أن مسؤولة من 
 ."في البلاد، وأنھا نتاج داخلي للمجلس

ولم يتوقف الأمر عند حدود حزب في المعارضة، بل ان حزب الاستقلال، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، دخل بدوره على 
، التي تعتبر ھي لسان الحزب، حيث وجه انتقادات شديدة بأسلوب حاد إلى تركيبة المجلس "العلم"يدة الخط، من خلال جر

في تشكيلته الجديدة، : "الوطني لحقوق الإنسان، في مقال رئيسي منشور بالصفحة الأولى بعنوان مكتوب بحروف بارزة
إلى منطق الإقصاءمن منطق الإجماع : المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر ". 

، لم يتوفقوا في عكس "مھندسي تشكيلة المجلس المفرج عنھا اخيرا"واعرب كاتب المقال عن الأسف، لكون من أسماھم بـ 
بل أخلوا بمبدأ التعددية الفكرية "المشھد الحقوقي والجمعوي الوطني بمكوناته المؤثرة وذات الامتداد في المجتمع المغربي، 

قية، التي يؤكد عليھا الظھير الشريف المحدث للمجلس، عندما غلبوا تيارا وحيدا، وغيبوا في المقابل أصواتا والثقافية والحقو
واطيافا اخرى من شانھا أن تضمن لھذه المؤسسة التوازن والمصداقية اللازمتين في تدخلاتھا وقراراتھا، وإشعاع صورتھا 

 ."في الداخل والخارج
مائلا من "على أنه لا مصلحة للبلاد في أن يخرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "لتأكيد وخلص المقال في الختام إلى ا
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منذ البداية، كما يقال، وان يولد خارج النبض والتربة المجتمعيين بما يتميزان به من تعددية وتنوع،لأنه سيھدر " الخيمة
نوطة بهجھوده في الإقناع بشرعيته وتمثيليته بدل ان يباشر المسؤوليات الم ". 

 



 

16 
05/10/11 
 

 
 

 
لمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد غدا أولى دوراتها  

 

وأوضح بلاغ للمجلس أن جدول أعمال . دورته العادية الأولى, غدا الأربعاء بالرباط, يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان
جلس وخطة العمل التي مناقشة مشروع النظام الداخلي للم, على الخصوص, ھذه الدورة يتضمن جملة من النقط منھا

2011نونبر  25وضعھا المجلس في أفق ملاحظة الانتخابات التشريعية المقررة في  ويرتقب أن يعقد رئيس المجلس  .
السيد إدريس اليزمي, الوطني لحقوق الإنسان بھذه المناسبة اجتماعا مع رؤساء , والأمين العام للمجلس السيد محمد الصبار ,

لإنساناللجان الجھوية لحقوق ا 2011الذي أحدث في فاتح مارس , ويتمتع المجلس الوطني لحقوق الإنسان . بصلاحيات  ,
ويحظى بتركيبة تعددية تعزز استقلاليته, موسعة على المستوى الوطني والجھوي  
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Les islamistes sont indignés, les Amazighs 
protestent et les artistes ne comprennent 
pas : Ce Conseil national des droits de 
l’Homme qui fâche  
 
 
Dans sa version revue et corrigée, le Conseil national des droits de l’Homme vient-il de 
commettre son premier faux pas ? La composition de ce Conseil dont la liste des 44 membres 
a été publiée dans le Bulletin officiel du 29 septembre continue de susciter ce mardi 4 octobre 
de vives réactions, de la protestation aux critiques les plus acerbes.  
Exclusion, déni de représentativité ou encore marginalisation, les commentaires ne sont pas 
tendres avec Driss El Yazami et Mohamed Essabar, respectivement président et secrétaire 
général du Conseil national des droits de l’Homme, CNDH.  
Et pour cause! Les islamistes du PJD, longtemps représentés au Conseil quand il était Conseil 
consultatif des droits de l’Homme par Mustafa Ramid, ne décolèrent pas. Ils estiment tout 
simplement avoir été exclus du nouveau conseil. « Nous avons proposé, à travers le forum Al 
Karama,  trois personnes comme cela nous a été demandé par le CNDH. Il s’agit de MM. 
Ramid, Hamieddine et El Hakiki. Qu’elle a été notre stupeur lorsque nous avons découvert 
que non seulement aucun de ces noms n’a été retenu mais pire encore, le PJD ne figure pas 
dans la nouvelle composition de cette institution », a déclaré Abdelilah Benkirane, le leader 
du PJD, à « Libération ». Le patron des islamistes n’en finit pas de s’interroger sans obtenir 
vraiment de réponse. « Y a-t-il une volonté d’exclusion de la sensibilité que nous représentons 
? Est-ce le fait de quelques spin doctor et autres éminences grises ou au contraire une stratégie 
excluante des pouvoirs publics ? Personne n’en sait rien ».  
Les islamistes du Parlement ne sont pas les seuls à se plaindre. Les activistes du mouvement 
amazigh, aussi, ne cachent pas leur indignation. Contre toute attente, aucun des leurs ne 
siègera au Conseil national des droits de l’Homme. Des noms avaient pourtant été proposés 
par le réseau amazigh pour la citoyenneté que le Conseil avait sollicité. « Le réseau amazigh 
pour la citoyenneté n’est qu’une composante parmi d’autres du mouvement amazigh et c’est 
la seule qui ait été contactée par le CNDH. Et même ses propositions n’ont pas été prises en 
considération. Résultat, il n’y a aucun représentant de l’amazighité au sein de cette instance 
nationale dédiée à la promotion et à la défense des droits humains », indique Ahmed Assid, le 
président de l’Observatoire amazigh des droits et libertés, lequel devait rendre public ce mardi 
un communiqué pour fustiger l’absence des Imazighen du CNDH et s’interroger sur la 
méthodologie « pas vraiment démocratique » adoptée dans le choix des personnes qui en sont 
désormais membres.  « Cette exclusion du mouvement amazigh est tout aussi grave 
qu’inexplicable. L’amazighité est un grand dossier qui est présent devant les instances 
internationales des droits de l’Homme relevant du système onusien. C’est aussi un long 
combat qui a rendu possible la reconnaissance d’une identité », fait valoir le président de 
l’Observatoire amazigh des droits et libertés.  
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C’est cette  même incompréhension dont font montre les artistes regroupés autour de la 
Coalition marocaine de la culture et des arts.  
Les explications  
de Driss El Yazami  
Cette coalition que préside l’artiste Mohamed Derham avait pourtant signé en grande pompe, 
il y a un an jour pour jour, une convention de partenariat avec le Conseil consultatif des droits 
de l’Homme pour la mise en œuvre d’actions dédiées à la promotion de la culture des droits 
humains.  
Une charte d’engagement pour la diffusion et la promotion de la culture des droits de 
l’Homme avait même été présentée et validée lors d’une journée d’information organisée 
conjointement par le CCDH et la coalition.  « Je ne comprends vraiment pas. Il est vraiment 
malheureux qu’il n’y ait aucun représentant culturel au CNDH. Pourtant, l’apport de la culture 
est indéniable en matière de défense des droits de l’Homme. L’absence de la coalition qui fait 
tout un travail dans ce sens est à mes yeux un point négatif », affirme Hassan Nafali, le vice-
président de la Coalition de la culture et des arts.  
Joint mardi matin au téléphone par « Libération », Driss El Yazami balaie d’un revers de la 
main toute volonté d’exclusion des uns ou des autres. « Le CNDH a écrit à 250 associations. 
Nous avons tenu une vingtaine de rencontres avec les ONG. Moins de 4 associations ont 
décliné l’offre de figurer dans la composition du CNDH. Tout cela pour dire que nous avons 
vu et écrit à un très grand nombre de personnes pour retenir au final 44 membres dont 13 sont 
déjà des présidents de commissions régionales des droits de l’Homme. Autrement dit, il est 
impossible que tout le monde soit représenté au sein du Conseil. » Pour le président du 
Conseil national des droits de l’Homme, toutes ces protestations nées de la composition de 
cette institution nationale sont « un signe de vitalité » et montrent bien que « les droits de 
l’Homme ont imprégné la société civile puisque tous veulent y contribuer ». « Ces critiques 
sont une preuve que le nouveau dahir portant réorganisation du CNDH est considéré comme 
une mutation et une reconnaissance du Conseil. Cela étant dit, toutes les personnes, tous ceux 
qui se sentent exclus sont d’abord et toujours des partenaires. Ils peuvent se retrouver dans 
l’une des 13 commissions. Le CNDH peut signer des projets et conventions avec eux. Tout est 
ouvert », conclut Driss El Yazami.  
 
Mercredi 5 Octobre 2011 
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 إقصاء التوجه الإسلامي من تمثيلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان

» ومدروسا«أكد مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الانسان، أن ھناك إقصاءا منھجيا 
للإسلاميين في مؤسسات وھيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة 

اركيةوالديمقراطية التش . 

وشدد الرميد، في معرض قراءته لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان التي صدرت بالجريدة الرسمية، 
من شتنبر المنصرم، أن ھناك جھات متنفذة في الدولة تريد  29المؤرخ في الـ 5982في عددھا رقم 

تسمع في ھذه البلادأيھا الإسلاميون كلمتكم لا ينبغي أن » ايصال رسالة إلى الاسلاميين مفادھا ». 

واعتبر الرميد عدم تمثيلية منتدى الكرامة لحقوق الانسان ضمن تشكيلة المجلس يدخل في سياق التھميش 
وذھب الرميد إلى أن ھذا الإقصاء ليس وليد اليوم، بل . وإقصاء الحساسية الإسلامية من خدمة قضايا بلدھا
حساسية الإسلامية من عدد من المجالس والمؤسسات لاحظناه، يضيف رئيس منتدى الكرامة، في تغييب ال

، واللجنة المكلفة بالجھوية، والمعھد الملكي للثقافة 2011ولجنة إعداد دستور » الھاكا«الاستشارية، منھا 
 .الأمازيغية، وقبل ذلك تغييب شخصيات ذات التوجه الإسلامي من ھيئة الانصاف والمصالحة

سية الإسلامية من تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان، لم يقتصر وذھب الرميد إلى أن تغييب الحسا 
على الجمعيات الحقوقية المشتغلة وفق مرجعية إسلامية، بل امتد إلى الھيئات النسائية ذات النفس 

 .الإسلامي

باعتبار أنه لايتحدث عن ( إذا كان المجلس الحالي قد ضم حساسيات يسارية وعلمانية: وتساءل الرميد
اف حزبيةأطر عضو شخصية ذو حساسية إسلامية نابعة من  44فلماذا لم تضم التشكيلة من أصل  (

معتبرا أن العضوين ذوو الحساسية الإسلامية في المجلس يمثلون الھيئة الدينية الرسمية. المجتمع . 

ظمة تجديد لماذا مثلث الھيئات النسائية ذات المرجعية العلمانية اليسارية وتم تغييب من: وتساءل أيضا
الوعي النسائي ومنتدى الزھراء للمرأة المغربية مثلا؟ ثم لماذا مثلث أحزاب الاتحاد الاشتراكي 

والاستقلال والأصالة والمعاصرة بطرق غير مباشرة ولم يتم تمثيل حزب العدالة والتنمية بنفس الصيغة؟ 
  .إنھا سياسة عامة تحاول تھميش الطرف الإسلامي من بناء الدولة

أليس نفس الإعداد للانتخابات المقبلة يكرس نفس المنطق في التعامل مع حساسية ذات أثر : اءل الرميدوتس
 مھم داخل المجتمع؟

من جھة أخرى، أكد مصدر مسؤول من داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان، على أن المجلس توصل 
كيف يمكن إرضاء : صية، متسائلاشخ 11ترشيحا للعضوية، وكان أمام المجلس اختيار  165بما يزيد من 

وقال . »بشكل مسبق وممنھج«منبھا إلى أن ليس ھناك أي إقصاء للإسلاميين . كل التوجھات والحساسيات
المجلس سيتحدث عن معايير التعيين بعد عملية تنصيب المجلس وسيصدر بيانا يوضح من : المصدر

وقال المصدر. خلاله حيثيات الملف وإرضاء . وق الانسان لم يتم تمثيلھا أيضاالعصبة المغربية لحق :
 .الجميع متعذر
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ويتم التعيين التي حددھا الظھير المؤسس . عضوا 44وتضم البنية الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الانسان 
، )أعضاء 8(رئيس مجلس النواب : ، والعديد من المؤسسات)أعضاء 8(للمجلس، من طرف جلالة الملك 

عضوا 11(والمجتمع المدني ) أعضاء 4( ورئيس مجلس المستشارين ، والھيئات المؤسسية الدينية العليا (
) 13(، إضافة إلى عضوية الوسيط وثلاثة عشر )عضوا واحد(، والودادية الحسنية للقضاة )عضوان(

ويأتي الكشف رسميا عن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، . عضوا بصفتھم رؤساء للجن الجھوية
2011نزيل مقتضيات دستور فيؤ سياق ت . 

ولكن الملاحظ من تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن أحزاب معينة مثلث بشكل غير مباشر  
في تشكيلة » سافر وغالب«كما يسجل حضور التوجه اليساري العلماني بشكل . بأكثر من شخصيتين

جالس الحكامة وھيئات ، على ضرورة إخراج مؤسسات وم2011المجلس، الذي ينص جوھر دستور 
 .التقنين بشكل يعزز الديمقراطية التشاركية وتمثيلية كل حساسيات المجتمع

 علي الباھي

 التجديد
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من قرر الاستغناء عنا فإن سياسته غير ناضجة وإقصائية: ابن كيران   
 

  Tuesday 04 October 2011 04:10أخبارنا 

ء بعض مكونات الحركة الحقوقية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان، أقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إقصا
إن السياسة لاتعرف منطق الصدقات، وإذا اعتقد معدو ھذه "وتعليقا على ھذا الإقصاء، قال عبد الإله ابن كيران، 

ناضجة  القرارات أن بإمكانھم الاستغناء عنا واستمروا فيما فعلوه منذ عشر سنوات فإنھم مخطؤون وسياستھم غير
أخبار "وعما إذا كان ھذا الإقصاء سيطال الانتخابات المقبلة، قال الأخ الأمين العام، في تصريح ليومية ". وإقصائية

إن الانتخابات معركة أما إذا كانت مبنية على التعيينات "   ،2011أكتوبر  03في عددھا الصادر يوم الإثنين " اليوم
ث ھنا مع جميع من يعنيھم الأمر، حقنا سننتزعه بمجھودنا وبالقانون، أما إذا وأتحد" فغير يمشيو يبخرو بھا"والمنح 

   ".أرادوا اللف والدوران فليتحملوا مسؤوليتھم
من جھته، استنكر الأخ مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة 

للإسلاميين في مؤسسات وھيئات حماية الحقوق والحريات " ي والمدروسالمنھج"والتنمية، الإقصاء الذي وصفه بــ
في عددھا " التجديد"والحكامة الجيدة والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية، مشددا في حديث لجريدة 

لإسلاميين مفادھا ، أن ھناك جھات متنفذة في الدولة تريد إيصال رسالة إلى ا2011أكتوبر  03الصادر يوم الإثنين 
  ".أيھا الإسلاميون كلمتكم لا ينبغي أن تسمع في ھذه البلاد"

وفي السياق ذاته، اعتبر الرميد عدم تمثيلية منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق 
مشيرا إلى أن ھذا الإقصاء  ،"في سياق التھميش وإقصاء الفعاليات الإسلامية من خدمة قضايا بلادھا  يندرج"الإنسان 

ولجنة " الھاكا"من عدد من المجالس والمؤسسات الاستشارية كـ  ليس وليد اليوم، بل يلاحظ فيه تغييب ھذه الفعاليات
، واللجنة المكلفة بالجھوية، والمعھد الملكي للثقافة الأمازيغية، وقبل ذلك تغييب شخصيات ذات 2011إعداد الدستور 

  .ن ھيئة الإنصاف والمصالحةالتوجه الإسلامي م
أن "، وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، "التجديد"وبدوره اعتبر الأخ مصطفى الخلفي، مدير يومية 

قرارا من ھذا النوع يمثل ضربة لإرادة الاندماج المؤسساتي للحركة الإسلامية المشاركة، مبرزا في افتتاحية يومية 
إن الخاسر الأكبر في ھذا المسار ھو المغرب ككل وليس ھذا الطرف أو " 2011أكتوبر  03، ليوم الاثنين "التجديد"

 ".ذاك
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ihlouchn.blogspot.com 

 اليازمي يقصي مؤسسة بنزكري من عضويته
  

قالت مصادر من داخل مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية، إن تتعيين حورية السلامي، الموظفة داخل 
وحسب . ة كممثلة عنھا داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه إدريس اليازمي، لم يكن قرارھاالمؤسس

من داخل مؤسسة بنزكري، فإن المكتب الإداري للمؤسسة اقترح على المجلس " لكم"المعلومات التي حصل عليھا موقع 
  .الوطني اسم أحد أعضاء المؤسسة لم يتم الأخذ به

در إن المجلس الإداري فوجئ أثناء نشر الجريدة الرسمية مؤخرا للائحة أعضاء المجلس الوطني لحقوق وقالت نفس المصا
الإنسان بوجود اسم حورية السلامي كممثلة للمؤسسة بصفتھا مديرة تنفيذية لمؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان 

وأوضحت نفس المصادر . ختفاء القسري بالمغربوالديمقراطية، عضو لجنة التنسيق لعائلات مجھولي المصير وضحايا الا
  .أن السلامي ليست عضوة داخل المؤسسة وإنما موظفة إدارية، وأن المؤسسة اقترحت اسما آخر لم يتم الأخذ به

قد احتج على إقصاء الحساسيات الإسلامية من عضويته بما فيھا الحزب ومنتدى الكرامة " العدالة والتنمية"وكان حزب 
كما أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان احتجت على عدم الأخذ . سان المحسوب على نفس الحزب الإسلاميلحقوق الإن

العصبة المغربية لحقوق "وشمل الإقصاء أيضا ھيئات حقوقية معروفة بجديتھا مثل . باقتراحھا في تعيين من يمثلھا
  ".الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، فيما قاطعت المجلس في صيغته الحالية وصيغه السابقة "الإنسان

من جھة أخرى لم يتحرك أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للتحري في الأخبار التي تتداولھا الصحف عن عودة 
الاختطاف من قبل أجھزة أمنية لاتحترم الضوابط القانونية فيما يتعلق بالاعتقال والاستنطاق، ولم يصدر عن المجلس أي 

، واللذين اعترفوا بأنھم تعرضوا للتعذيب "أركانة"تعلق بالتصريحات التي جاءت على المتھمين في قضية تفجير بيان فيما ي
وسبق لمحمد الصبار الأمين العام للمجلس أن نفى أن يكون أي شخص تعرض للتعذيب أو الاختطاف . أثناء التحقيق معھم

 .ل على رأسه إدريس اليازمي ومحمد الصبارمنذ أن نصب الملك المجلس الجديد في صيغته الجديدة وجع
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kafapresse.com  

  

  انتقادات تصاحب تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

 

مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية،أصابهم إحباط وتذمر،  ذكرت مصادر حقوقية، أن أعضاء 

  .ل المجلس الوطني لحقوق الإنساننتيجة تعيين حورية السلامي، كممثلة للمؤسسة بنزكري داخ

وأضافت المصادر، إن المجلس الإداري لمؤسسة إدريس بنزكري، فوجئ أثناء نشر الجريدة الرسمية مؤخرا للائحة 

أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تضمنت اسم حورية السلامي كممثلة للمؤسسة بصفتها مديرة تنفيذية 

  .الإنسان والديمقراطية لمؤسسة إدريس بنزكري لحقوق

واعتبر أعضاء المؤسسة، أن حورية السلامي، هي موظفة داخل المؤسسة، وليست عضوا فيها، في حين اقترح 

  .المكتب الإداري للمؤسسة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان اسم آخر

العدالة والتنمية من "قبل حزب وتجدر الإشارة، أن تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرفت انتقادا كبيرا من 

  .خلال عدم قبول عضوية منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الذي يرأسه مصطفى الرميد

في حين . كما احتجت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان احتجت على عدم الأخذ باقتراحها في تعيين من يمثلها

  ".الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"قاطعت المجلس  
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 تكريم المجلس الوطني لحقوق الإنسان للراحل حرزني
 

بالرباط حفل تكريم للراحل أحمد  2011أكتوبر  5م المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء ينظ
  .حرزني، الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

الأولى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المحدث في  وسيتم تنظيم ھذا التكريم بمناسبة انعقاد الدورة العادية
2011شتنبر  29والذي صدر ظھير تعيين أعضاءه يوم الخميس  2011الفاتح مارس  . 

ومارس  2007وقد اشتغل الراحل حرزني، الذي ترأس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ما بين ماي 
على عدة ملفات كبرى يمكن إجمالھا في  خلفا للراحل ادريس بنزكري، خلال مدة ترأسه للمجلس 2011

 :المحاور التالية

 متابعة تنفيذ توصيات ھيئة الإنصاف والمصالحة  

 إطلاق سياسة القرب في مجال حماية حقوق الإنسان والنھوض عبر إحداث المكاتب الإدارية الجھوية   

 العمل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

الشراكة والتعاون بين المجلس والفاعلين الوطنيين والدوليين المعنيين بحقوق الإنسانتعزيز علاقات     

 استكمال وإطلاق برامج النھوض بحقوق الإنسان  

 تعزيز انخراط المجلس في الدينامية الدولية لحقوق الإنسان  

 الإسھام في بلورة مشروع المجلس الوطني لحقوق الإنسان  

ي، كرئيس للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، على عملية متابعة تنفيذ ھكذا، أشرف الراحل حرزن
بجبر الضرر الفردي والجماعيتوصيات ھيئة الإنصاف والمصالحة في جوانبھا المتعلقة  من خلال  :

استكمال التعويض المادي للضحايا وذويھم وإرساء نظام التغطية الصحية لفائدتھم وكذا إطلاق برنامج جبر 
كشف الحقيقةاعي، الضرر الجم عبر استكمال التحريات من خلال لجنة المتابعة ونشر لائحة ضحايا  :

ورش الإصلاحات القانونية والمؤسساتيةالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، و من خلال إبداء رأي حول  :
المعايير إصلاح القضاء وتأھيل العدالة ودراسة مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية على ضوء 

وفي السياق ذاته، أشرف السيد حرزني على . الدولية لحقوق الإنسان والانكباب على ملف الحكامة الأمنية
 .إطلاق برنامج مواكبة توصيات ھيئة الإنصاف والمصالحة في مجالات التاريخ، الذاكرة والأرشيف

ان وحمايتھا، وإعمالا أما في فيما يخص إرساء أسس سياسية القرب في مجال النھوض بحقوق الإنس
للتوجيھات الملكية عند تعيينه، فقد أشرف الراحل على عملية افتتاح سبع مكاتب إدارية جھوية للمجلس 
الاستشاري لحقوق الإنسان بكل من العيون، أكادير، وجدة، ورزازات، ميدلت، بني ملال والحسيمة وذلك 

لة الولوج لخدمات المجلس ولثقافة وقيم بھدف تعزيز عمل المجلس على المستوى المحلي وضمان سھو
 .حقوق الإنسان والديمقراطية
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وفي ما يتصل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد حرص على إدراج ھذا الجيل الجديد من 
الحقوق ضمن أولويات المجلس، إذ تم في ھذا الصدد إطلاق أول دراسة للمجلس في ھذا المجلس بشراكة 

الحق في التنمية بالمغرب، بين العھد الدولي للحقوق الاقتصادية "الأمم المتحدة الإنمائي حول مع برنامج 
 ." والاجتماعية والثقافية والأھداف الإنمائية للألفية

انطلاق تنفيذ الأرضية المواطنة للنھوض "وفي مجال النھوض بمجال حقوق الإنسان، أشرف على مرحلة 
رف على إسھام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إنجاز خطة العمل كما أش" بثقافة حقوق الإنسان

الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي اضطلع المجلس بتدبير كتابتھا العامة والتي سلمت 
2010صيغتھا النھائية للوزير الأول عباس الفاسي في يوليوز  . 

المجلس وباقي الفاعلين المؤسساتيين، الحكوميين، وسھر على تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين 
اتفاقية شراكة 20أزيد من (المدنيين، الجامعيين، والخواص في مجال حقوق الإنسان دوليا ووطنيا   ). 

على المستوى الدولي، أشرف على الجھود الموصولة التي بذلھا المجلس في سبيل الانخراط في الدينامية 
يما عضويته في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الدولية لحقوق الإنسان لاس

ھو تصنيف يعني أن المؤسسة مطابقة لمبادئ " أ"والتي اعتمدت المجلس كمؤسسة وطنية من الفئة 
كما ترأس خلال ولاية السيد حرزني المجلس الشبكة . باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

ؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وانخرط في الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان كما بادر الإفريقية للم
أمريكي بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-إلى تأسيس فضاء الحوار العربي الايبرو . 

مبادئ "من جھة أخرى، أشرف على بلورة مقترح لإعادة تنظيم المجلس لضمان مزيد من الانسجام مع 
. الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باختصاصات أوسع واستقلالية وتعددية معززتين'' باريس

2011وقد ترجم ھذا المقترح من خلال إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الفاتح من مارس  . 
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 تكريم أحمد حرزني الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

 

"علمت  أكتوبر الجاري بالرباط حفل تكريم  5أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سينظم اليوم، الأربعاء " أندلس برس
أحمد حرزني، الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وذلك على ھامش انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس 

الخميس  والذي صدر ظھير تعيين أعضاءه يوم 2011المحدث في الفاتح مارس  2011شتنبر  29 . 
  

خلفا للراحل إدريس  2011ومارس  2007وقد اشتغل حرزني، الذي ترأس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ما بين ماي 
متابعة تنفيذ توصيات ھيئة الإنصاف   بنزكري، خلال مدة ترأسه للمجلس على عدة ملفات كبرى يمكن إجمالھا في

العمل   في مجال حماية حقوق الإنسان والنھوض عبر إحداث المكاتب الإدارية الجھوية،والمصالحة، إطلاق سياسة القرب 
على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأيضا تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين المجلس والفاعلين الوطنيين 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان الإسھام في بلورة مشروع  والدوليين المعنيين بحقوق الإنسان، إضافة إلى . 
  

كما أشرف حرزني على عملية متابعة تنفيذ توصيات ھيئة الإنصاف والمصالحة في جوانبھا المتعلقة بجبر الضرر الفردي 
من خلال استكمال التعويض المادي للضحايا وذويھم وإرساء نظام التغطية الصحية لفائدتھم وكذا إطلاق برنامج : والجماعي
عبر استكمال التحريات من خلال لجنة المتابعة ونشر لائحة ضحايا الاختفاء القسري : ر الجماعي، كشف الحقيقةجبر الضر

من خلال إبداء رأي حول إصلاح القضاء وتأھيل العدالة : والاعتقال التعسفي، وورش الإصلاحات القانونية والمؤسساتية
ى ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان والانكباب على ملف ودراسة مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية عل

وفي السياق ذاته، أشرف السيد حرزني على إطلاق برنامج مواكبة توصيات ھيئة الإنصاف والمصالحة . الحكامة الأمنية
 .في مجالات التاريخ، الذاكرة والأرشيف

 

مراد العلوي. أندلس برس :المصدر      
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الإنسان في دورة تكوينية بأكادير حول  المجلس الوطني لحقوق

لفائدة الجمعيات المحلية " تدبير النزاعات"     

عبد الله بيداح : الكاتب مراسلة   
 23:42 2011أكتوبر  04, الثلاثاء

دورة تكوينية  2011أكتوبر  04واليوم  03نظم المكتب الإداري الجھوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأكادير مند أمس 
وتندرج ھذه الدورة، الرابعة من نوعھا، في إطار برنامج دعم قدرات ". تدبير النزاعات"لفائدة الجمعيات المحلية حول 

جمعيات الحاملة للمشاريع أو المشاركة في طلب منحة لمشاريعھا ومجموعة من الجمعيات المحلية المھتمة بالنھوض ال
توثيق المنھجيات الجديدة في مجال حقوق الإنسان و الأصوات المنادية بالتنمية "بالحقوق الفئوية في إطار تنفيذ مشروع 

المنفذ من طرف المكتب الإداري الجھوي" المحلية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأكادير ومركز المرأة العربية  ...
كوثر"للتدريب والبحوث  ".

وتھدف ھذه الدورة إلى تسليط الضوء على مبادئ وتقنيات التدبير الإيجابي للنزاعات كالوساطة والتفاوض، التعرف على 
التدبير والمعالجة والتمرس على بعض تقنيات  مفھوم النزاع وعلى مختلف الطرق المتبعة في المعالجة، استيعاب أھمية

.التدبير الإيجابي للنزاعات
ھكذا، سيتناول التكوين أرضيات نظرية حول مفھوم النزاع واستخراج أنواع المعالجة وتدبير النزاعات، إضافة إلى التذكير 

لتكوينية من تدبير النزاع إلى تدبير مناسب بالشروط القبلية للتدخل في التدبير ومراحل وإستراتيجية التدخل، لتنتھي الدورة ا
 .لصيرورة التغيير و الإصلاح

مشاركا ومشاركة، الدكتور سليمان أزكي الخبير في مجال التكوين والتنمية القروية  26وأطر الدورة، التي يشارك فيھا 
 .المحلية والبيئة

، الممول من "والأصوات المنادية بالتنمية المحليةتوثيق المنھجيات الجديدة في مجال حقوق الإنسان "ويذكر أن مشروع 
في ثلاث دول عربية ھي المغرب ) كوثر(طرف مؤسسة فورد والمنفذ من طرف مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث 

ومصر واليمن، يھدف إلى تمويل ودعم قدرات الجمعيات المحلية التي وقع عليھا الإختيار لإنجاز مشاريع رامية إلى دعم 
.مفھومي المواطنة والعدالة الإجتماعية وتحقيق الكرامة والمساواة

وشجع البرنامج، المندرج في إطار جھود المجلس في النھوض بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، على اقتراح 
يلاء أھمية للنوع الأرض والحق في السكن، الماء و الموارد الطبيعية، الصحة والتعليم مع إ: مشاريع تتناول محاور

.الإجتماعي في كل المشاريع
في الوسط شبه الحضري، الغابات، المناطق القاحلة ) المھدّدين والمھمّشين(وھدف المشروع بشكل خاص الفئات المعوزة 

للإصغاء إلى مشاكلھم واحتياجاتھم وذلك بھدف زيادة الوعي بمفھومي المواطنة والعدالة …والصحاري، الريف، القرى، 
جتماعية لديھمالا .

"وتجدر الإشارة إلى أن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث  ھي مؤسسة إقليمية عربية مستقلة أنشأت سنة " كوثر
بتونس تعمل في مجالات البحوث والتدريب والإعلام والتشبيك وجمع البيانات بغرض دفع السياسات والقوانين  1993

تماعي تحقيقا لمشاركة فعالة للمرأة العربية في التنميةوالبرامج لمراعاة مقاربة النوع الاج .

عبد الله بيداح
اكادير
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عائلة الرويسي تطالب بالكشف عن مصيره وإحداث آلية 
 ذات صلاحيات لكشف حقائق مجھولي المصير 

goud.ma 
 

22:44 -  2011أكتوبر  4الثلاثاء   
 
 
 
 
 

أرشيف خديجة الرويسي متشبثة بمعرفة مصير أخيھا   
لاختفائه، المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمدھا  47طالبت عائلة عبد الحق الرويسي، في بلاغ لھا بمناسبة الذكرى السنوية 

بالتقرير الطبي الذي يتضمن نتائج اختبار الحمض النووي التي أجريت على جثمان يعتقد أنه للراحل، في مختبرات 
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، كما كان يسمى، سبق له أن أعلن أن أخبر  .بالمغرب وفرنسا قصد التأكد من ھويته

، أن النتائج النھائية 2010يناير  14عائلة الرويسي، بعد صدور أول تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب يوم 
  .لتحليل الحمض النووي أظھرت أن الجثمان الذي أجريت عليه ليس ھو جثمان عبد الحق الرويسي

 
عائلة الرويسي لم تتوصل من المجلس بالتقرير الطبي المتعلق بھذه التحاليل، وإن كان محمد الصبار، الأمين العام للمجلس 
  .في صيغته الجديدة، وعد العائلة عند تعيينه في ھذا المنصب بالانكباب على ھذا الملف فور تعيين باقي أعضاء المجلس

 
في البلاغ الصادر عنھا بھذه المناسبة، بالكشف عن الحقيقة الكاملة وراء اختطافه تطالب عائلة عبد الحق الرويسي، 

مسؤوليات تعتبر العائلة أن . واعتقاله ووفاته وما إذا تم دفنه أم لا وظروف الدفن مع تحديد المسؤوليات عن ھذه الأفعال
ق الرويسي تشمل كذلك إنشاء آلية لمتابعة مطالب عائلة عبد الح. أجھزة الدولة المغربية تتحملھا في مستويات مختلفة

التحريات حول مصير المختطفين مجھولي المصير، وتمكين ھذه الآلية من كافة الصلاحيات المطلوبة قصد كشف كامل 
الحقيقة عن ھذه الملفات، بما في ذلك إمكانية استدعاء الشھود والاستماع إليھم بخصوص قضايا الاختفاء القسري خلال 

صاص والتي ما يزال مصري ضحاياھا مجھولاسنوات الر .  
 

كما تدعو عائلة الرويسي إلى تعميق الأبحاث حول وداخل مقبرة سباتة في مدينة الدار البيضاء، والتي يعتقد أنھا احتضنت 
جثامين العديد من ضحايا سنوات الرصاص، مثل جثامين أعضاء مجموعة شيخ العرب، وضحايا الانتفاضة الشعبية التي 

تناشد العائلة كافة المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية . بالدار البيضاء 1965مارس  23ى قمعھا بالرصاص يوم جر
وفعاليات المجتمع المدني، أن يواصلوا جھودھم من أجل كشف الحقيقة في ملفات مجھولي المصير من " الديمقراطية"

ق الإنصاف وتعزيز بناء الديمقراطيةضحايا سنوات الرصاص، على اعتبارھا ركنا أساسيا لتحقي .  
 

تمكن في إطار متابعة "أحمد حرزني، الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، سبق له أن أوضح أن المجلس 
حالات ھي الأصعب  9حالة لمجھولي المصير ولم تتبق سوى  57عمل ھيأة الإنصاف والمصالحة من الكشف عن مصير 

) الوطني حاليا(ذلك خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير الأول والأخير في عمر المجلس الاستشاري ، و"من بين الأصعب
من أبرز تلك الحالات ملف الشھيد المھدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد اللطيف . حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

  .زروال
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Allégations de Violations 
 ادعاءات بالتعرض للانتھاكات
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  عنصرا من قوات الأمن في مواجهات مع دوار بالعرائش 30إصابة 

 

المحطة السياحية ميناء " وقعت مؤخرا بـ   عنصرا من رجال القوات العمومية ، خلال المواجهات  30أصيب أزيد من 

وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي للامريم بالعرائش، فيما . ،بالعرائش بسبب نزاع حول أرض"ليكسوس

  .أحيل ذوو الإصابات البليغة على بعض المصحات بمدينة طنجة

المحطة السياحية ميناء «لواقعة، إلى الخلاف القائم بين ساكنة الدوار، الذي بني المشروع السياحي وتعود أسباب ا

، وهو المشكل الذي عطل قيام »مجموعة أليانس دارنا«على جزء من أراضيه، وبين أصحاب المشروع » ليكسوس

  .عدة أشطر من هذا المشروع طيلة سنوات

 20قد قرروا قبل حوالي » ليكسوس«نة العرائش، والمتاخم للموقع الأثري وكان سكان دوار رقادة القريب من مدي

 12على ضم حوالي » أليانس دارنا«يوما خوض اعتصام بالأراضي موضوع النزاع، خصوصا بعدما أقدمت مجموعة 

لأرض أو هكتارا، التي سبق أن انتزعتها منهم لإنجاز مشروعها السياحي، دون استشارة مالكي ا 180هكتارا إلى الـ

  .تعويضهم عن الملكيات التي انتزعت منهم، حسب ما يؤكد ساكنة الدوار

، التي يندرج إحداثها ضمن »المحطة السياحية ميناء ليكسوس«انطلاقة أشغال تهيئة  2006وقد أعطى في فبراير 

  .ممليار دره 40، الذي خُصص له غلاف مالي يناهز»المخطط الأزرق«المحطات السياحية المشكلة لـ 
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  حركة فيسبوكية تدعو إلى تنظيم سيرات ضد الأحزاب

  

الفايسبوكية، بلاغ تدعو فيه أعضائها على الفيسبوك النزول إلى " الثورة السياسية"صدرت حركة أطلقت عليها اسم 

  .للأحزاب المغربيةالشارع والتظاهر من أجل تحقيق مطالبها المتمثلة في استقالة المكاتب السياسية والتنفيذية 

و أمام سفارات " وقالت الحركة أنا تهدف إلى تنظيم مسيرات سلمية بيضاء وصامتة في كل المدن والقرى المغربية 

  .أكتوب، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا 23وقنصليات المغرب الموجودة بالخارج و ذلك يوم الأحد 

المواطنين الذي سيشاركون في مسيراتها إلى ارتداء لباس و دعت الحركة، التي تضم شباب من أحزاب سياسية، 

  .أبيض وحمل لافتات بيضاء خالية من أية شعارات

بأن حركتهم لم تأت لحل الأحزاب الوطنية السياسية، لأنهم مدركون ومؤمنون انها " الثورة السياسية"وأضاف بلاغ 

اهموا بما رأوا فيه سلبيتهم بشكل أو بأخر في تدهور معترفين أنهم س.جزء لا يتجزأ من المكتسبات التاريخية للمغرب

البلد، مؤكدين أن المغرب محتاج إلى كافة رجاله و نسائه سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه بكل انتماءاتهم الدينية 

  .و القبلية السياسية و الحركية للخروج مما اعتبروه حلقة مغلقة
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بلطجية يعتدون على نشطاء من 20فبراير في مسيرة الحي 
 المحمدي 

  17:00 2011أكتوير /1تشرين 04, الثلاثاء
 موقع لكم 

 

أكتوبر، انھال مجموعة من البلطجية على  02ي المحمدي ليوم فبراير البيضاء بالح 20مباشرة بعد نھاية مسيرة حركة 
فبراير بالضرب والجرح مما نتج عنه إصابة العديد منھم بجروح متفاوتة الخطورة 20شباب حركة  .  

وحسب تصريحات للموقع أفاد أعضاء من الحركة بالبيضاء أن الاعتداء تم تحث أعين السلطات التي تم تحرك ساكنا 
تعرف نوايا ھؤلاء البلطجية، وحسب النشطاء العشرينيين فليست ھذه أول مرة يستعملون فيھا البلطجية العنف بالرغم أنھا 
فبراير 20ضد حركة  . 

فبراير بتأخر سيارات الإسعاف برغم تواجدھا قرب المسيرة معتبرين تواجد سيارة الاسعاف مجرد ديكور  20وندد نشطاء 
الذي كان بإمكانه إجلاء البلطجيين من بعيد بل واعتقالھم بتھمة حمل السلاح داخل مسرحية مشتركة مع جھاز الأمن 

 .الأبيض المتمثل في العصي والھراوات والقطع الحديدية والحجارة

وقال النشطاء في تصريحاتھم للموقع أن المسؤولين في مستشفى محمد الخامس رفضوا استقبال الجرحى إلا بعد دفع ثمن 
وبعد الرضوخ لمطالب المعتصمين  11ليلا إلى  8ضطر الجرحى ومرافقيھم إلى الإعتصام من التشخيص والكشف مما ا

 . رفض الطبيب تسليم الشھادات الطبية بحجة أنه لا يتوفر على الطابع

وحسب نفس المصادر فإن النشطاء المصابين ھم كل من مراد قدوس وعبد الرحيم مكتفي الذي أصيب إصابة بليغة في 
ا غيبوبة متكررة تبين فيما بعد أنه اصيب بجرح باطني في الرأس، تطلب عودته الى المستشفى ھذا الصباحرأسه نتج عنھ . 
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Le cas de la guerre du Rif-1921-1926 : 
Crimes internationaux et droit des victimes 
à réparation(I)  
 
 
 
L’objectif de cette thèse de  
doctorat soutenue par Mustapha Ben Cherif à l’Université de Perpignan Via Domitia est 
d’examiner les faits illicites (guerre chimique)  
reprochés à l’Espagne et à la France, commis lors de la guerre du Rif (1921-1926). Après sa 
défaite cuisante à Anoual, l’Espagne décida de se venger  du Rif avec l’appui  de la France, 
sans  les attaques  
chimiques et  l’aviation, la défaite et le déclin de la jeune  république du Rif  seraient  
inconcevables. Les  
conséquences générées par la guerre chimique furent horribles  aussi bien pour la santé  que 
pour l’environnement, surtout, par leurs effets cancérigènes d’après l’OMS. La réflexion s’est 
focalisée sur l’étude du droit de la guerre, des crimes de guerre et des crimes contre  
l’humanité, à partir du droit et de la jurisprudence  
internationale  et interne,  
 ainsi leur imprescriptibilité dans les systèmes juridiques différents. Il ressort que la guerre du 
Rif a causé des  
dommages pour les victimes. Il s’agit d’un «crime d’Etat», qui  échappe à la «pénalisation», 
mais rien n’empêche  d’engager la responsabilité de l’Etat.  Certes,  deux  modes  
juridictionnels  sont  
envisageables  pour une  
réparation juste  et intégrale des victimes, l’un est  
international par la saisine de la Cour internationale de  
justice, l’autre est national par le recours à la juridiction  
administrative. Le traitement juridictionnel du différend, n’est pas la voie idéale, les parties 
litigieuses, pourraient se  
concilier pour une solution politique, sur la base des    
négociations  sincères  
et fiables.  
La présente étude se veut une contribution à un débat;  lequel débat puise  sa source dans le 
vif intérêt, à la fois personnel, politique, historique et scientifique, porté au sujet de crimes 
internationaux, intérêt né dans le contexte de questions posées au Maroc pendant la dernière 
décennie relative à la prolifération intensive des maladies de cancer dans la zone du Rif. Il 
s’agit donc d’une réflexion  qui entend  appréhender la réalité de la guerre  menée par la 
France et l’Espagne  contre le  Rif  entre 1921 et 1926.     
 L’itinéraire assigné à cette recherche s’est avéré d’une grande complexité compte tenu de 



 

70 
05/10/11 
 

l’exhaustivité du thème. Il porte sur les crimes internationaux, le droit des victimes à 
réparation ayant comme échantillonnage : la guerre du Rif qui s’est déroulée entre 1921 et 
1926. Il s’agit tout d’abord d’aborder un certain nombre de « faits » qui reviennent au début 
du XXe siècle, de les situer dans une perspective d’ordre juridique.  Le but est de déterminer 
et de qualifier les actes guerriers de l’Espagne et de la France commis contre le Rif.  
S’agit-il  des crimes de droit international ?  Dès lors, les faits liés à la guerre du Rif,  
s’inscrivent-ils dans le cadre de crimes contre l’humanité ? De crimes de guerre ? Crime 
d’agression ? Ou encore crime de génocide ?  Et quels en seraient les recours judiciaires  
auxquels pourraient éventuellement recourir les victimes de crimes internationaux  relatifs à 
des faits qui remontent à la période coloniale (1921 - 1926) ? Quelles poursuites pénales ou 
actions civiles pourrait-on engager contre des auteurs dont on a perdu la trace et qui, le plus 
souvent sont décédés ? D’autant plus que les plaintes pénales ne pourraient être portées ni 
devant la justice internationale pénale (la Cour pénale internationale), ni devant les tribunaux 
répressifs nationaux ; ce qui  laisse supposer que pour le cas de la guerre  du Rif,  les recours 
judiciaires pénaux ne  pourraient  être mis  en  œuvre.         
Il est prouvé que les crimes dont le Rif fut victime  (population et environnement), étaient 
généralement commis à l’occasion d’attaques généralisées et systématiques par la France et 
l’Espagne  pour des considérations  politiques,  au moyen  d’armes non classiques, à savoir 
les gaz toxiques, prohibés par le droit international (coutumier et conventionnel)  en vigueur à 
l’époque : Conventions de La Haye de 1899 et 1907, le Protocole de Genève de 1925.  
 Dès lors, nous étions ainsi amenés à vérifier si les «faits illicites», commis à l’occasion de la 
guerre du Rif, sont générateurs de la responsabilité internationale et administrative des Etats ?  
Les notions de dommage et de réparation furent abordées dans le but d’attirer l’attention sur 
une période historique relevant du passé ayant entraîné des effets qui, au vu de leur gravité, ne 
pourraient être soumis à l’oubli, du fait même qu’il s’agit d’un «fait criminel» continu non 
couvert par la prescription.  
 Les «faits illicites», reprochés aux deux puissances protectrices (France et Espagne), 
suscitent d’importantes  questions liées à la charge de preuves, à l’imprescriptibilité,  au droit 
applicable et  aux juridictions compétentes  (nationales ou internationales).  
 Qui serait habilité à porter plainte ou engager des actions ? De quelle nature seraient-elles, 
individuelles ou collectives ? A qui incombe la réparation des dommages? Selon quelles 
modalités ?  
 A toutes ces interrogations, on ne pourrait faire l’économie d’une étude plus au moins 
détaillée de sous-aspects en  référence au droit, à la jurisprudence et à la doctrine.  
Pour ne citer que la France, puissance impliquée dans la guerre du Rif, le droit français ne 
reconnaît pas les crimes de guerre, principe inspiré de la doctrine militaire française, en 
raison  sans doute  de  son passé colonial.    
Après  définition et énumération  des crimes internationaux  comme  champ d’étude limité 
expressément  aux crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crime d’agression.   J’ai 
procédé à l’analyse des instruments de répression des crimes internationaux  sur les plans 
national et  international.  
 Il importe de noter qu’il n’existe aucune définition du crime international, officiellement 
reconnue. Le crime international est qualifié comme tel pour deux raisons : la première réside 
dans son incrimination par un texte international, la seconde dans l’atteinte portée par ce 
crime à la communauté internationale.  
 Ensuite, on s’est interrogé si les actes militaires constituent des crimes internationaux. Si tel 
est le cas,  à qui doit-on  les imputer? A l’Etat ou aux individus? Ou bien à l’Etat et  aux 
individus ? Sont-ils imprescriptibles? Quel en est le droit applicable?  
 Sachant tout de même que ce sont les individus et non des entités abstraites qui commettent 
des crimes internationaux,  quoique généralement pour le compte des Etats. Seules les 
personnes physiques peuvent comparaître devant une juridiction pénale internationale ou 
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nationale, l’Etat entité abstraite, ne pourrait être condamné pénalement. Or, la responsabilité 
pénale internationale des auteurs d’un fait illicite n’exclut pas la responsabilité de l’Etat.  
 Nous avons signalé, au passage, que les responsables de ces crimes collectifs ou crimes de 
masse (maréchaux, généraux et soldats), sont tous morts. L’objectif que nous nous sommes 
fixé ne se contente pas d’en déterminer la responsabilité pénale individuelle d’un quelconque 
responsable, mais surtout identifier, sur la base de crimes  de guerre et  de crimes contre 
l’humanité, la responsabilité de l’Etat, comme étant des faits générateurs de cette 
responsabilité étatique pour faute de service. Les actes reprochés à l’Espagne et à la France, 
sont des agissements des services publics (les armées), constituent a fortiori des fautes de 
service ; la responsabilité des Etats est donc est évidente.  Elle est susceptible d’une double 
qualification : internationale et administrative. La responsabilité de l’Etat, qu’elle soit 
administrative ou internationale, répond à un schéma identique. Dans le cas des crimes de 
droit international, la responsabilité de l’Etat n’est pas exclue en droit administratif.  
   
Construction de la  
problématique  
Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury  
A ce niveau, nous avons mis l’accent sur les traits caractériels de la guerre du Rif,  la situation 
politique et socio-économique de la zone du Rif précolonial, et les changements survenus 
autant pour le Maroc que pour le Rif.  
Nous avons relevé que sur le plan politico-institutionnel, l’autorité du pouvoir central affaibli, 
constamment confronté aux luttes internes, ne pouvait s’exercer sur l’ensemble du territoire 
marocain. En effet, le pouvoir, de manière continue, disputé, voir partagé avec un autre sultan 
concurrent déniant la légitimité du trône du sultan en place. Parallèlement, nous avons signalé 
la dualité socioéconomique du Maroc précolonial caractérisé par deux modes de production : 
un mode de production Makhzen et un mode de production communautaire ( Qbila).  
Le processus de colonisation du Maroc se présente sous un double aspect: l’aspect pacifique 
qui consiste en une incursion économique et celui  militaire. Suite à quoi furent occupées par 
la France en 1907 les villes d’Oujda et de Casablanca. Celle de Fès interviendra quatre ans 
plus tard, le 4 Mai 1911.    
En revanche, l’Espagne, hormis quelques territoires occupés  dans la zone Nord, n’arrivait pas 
à soumettre le Rif sous son hégémonie. Elle s’est heurtée, à partir de 1909, à une résistance  
déterminée  de tribus rifaines.    
Sous la conduite de Mohammed Abdelkrim El Khattabi, la résistance rifaine réalisa au cours 
de l’année 1921 de nombreuses victoires. Elle remporta le 31 mai de la même année , la 
bataille à Dhar Oubarane, suivie de celle d’Ighriben le 20 juin 1921. Quant à la bataille 
d’Anoual, survenue le 21 juillet 1921, l’armée espagnole y connut une véritable déconfiture.  
Au congrès général des chefs de tribus rifaines tenu à Tafrssite juste après le désastre 
d’Anoual, Mohammed Abdelkrim El Khattabi  sera à l’unanimité élu  chef  de la jeune 
«République du Rif « autoproclamée.  Reconnu  «leader» par le  monde islamique,  fut  invité  
ès qualité au congrès du Caire  tenu a la fin de 1925, et par Ibn Saoud à titre  de  «Souverain « 
du Maroc au congrès de la  Mecque.  Le Rif connut alors, sur les plans politique et militaire 
un  changement profond.  De la « guerre civile », il passa à l’unité et  à la résistance armée.     
 L’année 1924 fut fatale pour le Rif. L’Espagne, pour venir à bout de la résistance rifaine, 
n’eut aucun scrupule à faire usage intensif et multiple d’armes chimiques ; les aviateurs 
(Français, Espagnols, Américains, Belges et Italiens)  n’ont épargné ni villages, ni souks de 
femmes.  
 Après une courte trêve, une double offensive intervient après l’échec des pourparlers de paix 
au congrès d’Oujda en avril-mai 1926 entre la délégation rifaine et les représentants de la 
coalition franco-espagnole ; la paix fut impossible. La guerre reprit, les deux puissances 
protectrices du Maroc officiel  mobilisèrent 800.000 soldats, 60 généraux, 32 divisions et 44 
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escadrilles d’aviation.   Abdelkrim  fut contraint à  la reddition aux Français, survenue le 26 
mai 1926 suite à l’»aman « (engagement, sécurité) du colonel Corap au chérif Hmidou 
l’Ouazzani, consacrant  la fin de la jeune «République du Rif» restée  présente dans l’histoire 
et la mémoire collective. L’usage d’armes chimiques dans la guerre du Rif est  une réalité 
incontestable, ne pourrait être occultée, ni par la l’Espagne, ni par la France,  et encore moins 
par le Maroc officiel.  
 Nous avons tenu à préciser que l’OMS avait d’ores et déjà confirmé que la plupart des agents 
chimiques létaux (ypérite et phosgène) utilisés au cours de la Première Guerre mondiale 
étaient des irritants pulmonaires. Les personnes exposées à l’ypérite ne pouvaient alors 
échapper à leurs effets cancérigènes. Le taux de mortalité (80%) par cancer du poumon et de 
la plèvre relevé chez les anciens prisonniers de guerre britanniques intoxiqués par l’ypérite 
pendant la première guerre mondiale 1914-1918, ont à tout jamais, imprégné la mémoire 
collective.       
Il apparaît que les faits reprochés à l’Espagne et la France ont été commis pour des fins 
politiques en temps de guerre. Ce sont donc des violations graves  dirigées contre la zone du 
Rif,  qualifiées de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ; considérées comme 
infractions internationales, imprescriptibles.    Le Rif a subi un dommage collectif, né d’un 
fait illicite de guerre chimique susceptible d’engager la responsabilité internationale  comme 
administrative des deux Etats.  A ce propos, nous avons  envisagé que les victimes 
potentielles des actions en réparation, sont l’Etat qui pourrait exercer une requête étatique 
devant la CIJ (la protection diplomatique), et le groupe d’individus (associations) qui pourrait 
également présenter une action collective par la saisine de la juridiction administrative.  
 Après avoir, examiné dans un chapitre préliminaire, le contexte politique et socio-
économique du Rif, avant et  pendant le Protectorat, et les faits liés à la guerre du Rif  allant 
jusqu’à 1926;  nous  sommes entrés dans le vif du sujet divisé  en deux parties.  
Pour plus d’éclairages, nous avons consacré la première partie aux crimes internationaux. 
Nous y avons traité et analysé les crimes de guerre, le crime d’agression et les crimes contre 
l’humanité au vu du droit international et du droit interne, la démonstration de leur 
interdiction et leur incrimination. Il s’agit des crimes qui concernent, plus particulièrement, 
les violations massives des droits de l’Homme et du droit humanitaire. Nous avons aussi, 
démontré que le conflit armé survenu au Rif relève d’un conflit armé international et les 
résistants rifains ont le statut de combattants. Ainsi, nous avons rappelé  que la qualité du 
mouvement de libération nationale est avant tout la représentativité d’un « peuple » au nom 
duquel la lutte est engagée contre l’occupation partielle ou totale.  
Quant à la deuxième partie, nous nous sommes fixés comme objectif de résoudre les 
problèmes  d’ordre juridique relevés tant au niveau de la forme (conditions de recevabilité)  
qu’au niveau contenu ayant trait aux actions d’être engagées par les victimes contre les Etats 
responsables des infractions commises lors de la guerre chimique contre le Rif (1921-1926) ; 
ce qui revient à définir le statut des victimes gazées à partir du droit international humanitaire, 
du droit international public et du droit national.  Ainsi, l’écoulement du temps n’affecte pas 
la mise en exercice des enquêtes et des poursuites judiciaires. En droit international public, 
comme en droit administratif, un des crimes internationaux peut faire l’objet d’une 
qualification multiple : pénale, administrative et internationale. L’affaire des victimes de la 
guerre du Rif peut donc être élevée au rang international par l’exercice de la procédure de la 
protection diplomatique, que l’Etat marocain doit endosser ; mais les chances sont 
probablement très faibles en l’espèce, les intérêts politiques rendent difficile une telle 
motivation. Les victimes peuvent s’émanciper de la « tutelle » étatique pour les représenter 
internationalement devant la CIJ, le recours à la saisine de la juridiction administrative 
nationale paraît plus prometteur et mériterait une attention particulière.  
(A suivre...)  
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Le cas de la guerre du Rif-1921-1926 : 
Crimes internationaux et droit des victimes 
à réparation(2/3)  
 
 
3- La thèse : un espace méthodologie  de travail  
 
Monsieur le Président, Messieurs les membres du Jury.  
Dans la perspective de la préparation de ce travail, nous avons pris la mesure de  consulter, 
avec la rigueur nécessaire,  l’important des écrits et archives relatifs à  la guerre du Rif, ainsi 
qu’une importante documentation portant sur le droit des conflits armés, le droit international 
public, le droit humanitaire, le droit international pénal  et le droit administratif.  
L’approche méthodologique adoptée vise l’examen des faits politiques et socio-économiques 
du Maroc précolonial et sous protectorat. Elle tend à démontrer que le régime de protectorat 
institué au Maroc avait ses propres spécificités.  Son  institution  dans la zone  d’influence 
espagnole,  entreprise épineuse au début,  s’est  réalisée par la force  des armes chimiques 
déversées lors des combats pour s’assurer le triomphe, longtemps inaccessible, sur la 
résistance rifaine. L’approche entend présenter les fondements du protectorat, et souligner les 
particularités  de la révolution rifaine, ses origines et les instances de la jeune «République du 
Rif «, jusqu’à la reddition de son chef Mohammed Abdelkrim El  Khattabi.  
Comme déjà annoncé, l’approche pour laquelle nous avons opté, se veut plus analytique que 
normative. Elle se propose d’analyser les faits dans leur dynamique, en particulier ceux en 
rapport avec la  pratique des hommes, des responsables et des Etats, quand il s’agit de la 
guerre ou d’un conflit armé. A la différence des écrits des juristes utilitaires, le travail soumis 
à votre appréciation est à la fois descriptif, analytique, et également perspectif ; fondé sur 
l’observation et l’analyse  des faits dans leur contexte historique  pour pouvoir en déduire des 
conclusions  personnelles pertinentes, évitant ainsi toute approche réductrice se limitant à la 
description et l’explication, au lieu de poser les vrais problèmes liés à la guerre du Rif au vu 
du droit et d’en proposer les solutions persuasives et prospectives. C’est à ce niveau d’ordre 
méthodologique que réside notamment notre apport et ce qui pourrait, à notre sens, présenter 
une valeur ajoutée.  
Pour atteindre un tel objectif, nous nous sommes posé trois questions fondamentales :  
Analyser quoi ? selon quelle approche ? et pour quelles fins ?  
Lesquelles interrogations renvoient nécessairement à trois étapes de la recherche :  
-Délimitation du domaine de la recherche ;  
-Sélection des modalités d’approches adoptées pour l’étude du sujet et retracer les principales 
définitions qui cadrent le travail ;  
- Définition  des objectifs-cibles que l’on souhaite atteindre.  
Le sujet de crimes internationaux et droit des victimes à réparation : le cas de la guerre du Rif 
1921-1926, est traité en trois points : du protectorat à la guerre du Rif (chapitre préliminaire), 
les crimes internationaux et le droit des conflits armés ( première partie) et enfin la 
responsabilité des Etats du fait illicite de guerre et le droit des victimes à réparation (deuxième 
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partie).  
Dans le chapitre préliminaire, nous avons de manière systématique examiné les 
caractéristiques de la société marocaine en général, et celles du  Rif en particulier, avant 
l’institution du régime du protectorat jusqu’à la guerre du Rif (1921-1926).  
  Le  plan colonial, mis au point  par la France et l’Espagne, ayant pour objectif essentiel 
l’occupation de territoires marocains,  n’a pas eu  autant de  succès, du moins dans la zone du 
Nord du Maroc.   L’Espagne, s’est en effet, avérée incapable de donner, malgré  les guerres 
déclenchées,  au  traité de  protectorat français,  une réalité  de fait. Sa politique militariste, 
vouée  toutes les fois à l’échec, a généré une résistance de plus en plus aguerrie et contribué à 
son ascendant.  
 La défaite de l’Espagne à Anoual et ailleurs, fut  très mal vécue par les  autorités  politiques 
et militaires espagnoles.   Un changement profond fut alors opéré au niveau de la  stratégie 
militaire se traduisant, par l’abandon de moyens de guerre classique, au profit d’une nouvelle 
génération d’armes modernes, n’excluant pas les armes chimiques ou gaz toxiques.  
Lesquelles armes chimiques, (phosgène  et ypérite ou gaz moutarde), comme prouvé ont été 
utilisées de manière systématique, durant la guerre du Rif par la France et l’Espagne contre 
les civils rifains entre 1921 et 1926. Nombreux sont les documents  historiques et militaires  
qui en ont fait l’écho.  
 Nous avons établi une certaine ressemblance entre les données offertes par l’OMS, relatives 
aux conséquences des armes chimiques employées lors de la Première Guerre mondiale et 
celles que présentent l’emploi de l’ypérite et le phosgène durant la guerre du Rif.  J’ai induit 
d’importantes précisions sur l’impact  que pourrait avoir,  à long terme, l’utilisation d’armes 
chimiques. A ce niveau, il est fait mention de maladies chroniques causées par l’exposition 
aux agents chimiques et biologiques ; effets à retardement sur les personnes directement 
exposées aux agents chimiques et biologiques, création de nouveaux foyers de maladies 
infectieuses  et d’effets liés à des modifications écologiques   
Selon  les experts de  l’OMS,  les effets, suscitant le  plus  d’inquiétude, résident dans : la 
cancérogénèse, la tératogenèse et la mutagenèse. Ils ont également soulevé « la fréquence du 
cancer des voies respiratoires, nettement supérieure à la normale parmi les anciens 
combattants exposés à l’ypérite lors de la Première Guerre mondiale, un accroissement 
considérable de la fréquence de  cas, atteint par le même type de cancer,  signalé chez les 
travailleurs de fabriques  d’ypérite pendant la Deuxième Guerre mondiale.  
 Nous avons dans la première partie de ce travail, souligné l’importance que représentait le 
respect du droit des conflits armés lors des hostilités devant les horreurs qu’entraînent les 
actes guerriers.  
Les actes commis par les militaires pour le compte des Etats à l’occasion d’un conflit armé 
international ou interne sont qualifiés de crimes de guerre et sont parfois aussi  des crimes 
contre l’humanité. Le crime de guerre n’existe qu’une fois commis dans un conflit armé, 
international ou interne. Il est aussi un type de crime contre l’humanité, souvent les crimes de 
guerre se rapprochent de crimes contre l’humanité.  
 Il ressort de l’étude abordée que  les crimes du droit international et le droit des conflits 
armés, le droit international comme le droit interne obligent les Etats à réprimer les crimes de 
guerre et les crimes contre l’humanité. L’écoulement du temps  n’entraîne pas une quelconque 
prescription  et ne constitue pas un obstacle pour rendre la  justice pénale ou civile.  
Le système répressif international a évolué de façon considérable depuis les années 90  à 
travers  la création de  juridictions ad-hoc et permanentes, c’est la transition de la ponctualité 
à la permanence. Il complète les juridictions nationales pour constituer toutes les deux une 
hétérogénéité des systèmes de par la cœxistence de différentes juridictions: nationales et 
internationales, offrant aux victimes les possibilités et les opportunités de défendre leurs 
intérêts dans un espace judiciaire devenu ouvert, par la sélection des juridictions et en 
présence de juges aptes à exercer leur pouvoir de juridiction. L’histoire du droit et des 
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institutions révèle que la justice pénale internationale a toujours été sélective, en raison de 
limiter les poursuites aux « gros poissons », c’est-à-dire les grands criminels ou hauts 
responsables. Par ailleurs, elle vise davantage les personnes que les Etats.  
  Dans le cas de la guerre du  Rif, nous avons relevé  d’innombrables violations, telles   les 
attaques massives, généralisées et disproportionnées sans distinction aucune  entre  objectifs 
militaires  et  civils constituant des actes fort pertinents s’insérant  dans le cadre  des crimes 
de guerre et de crimes contre l’humanité.  Commis par des Etats à grande échelle pour des 
motifs politiques. Les faits reprochés à l’Espagne et à la France  répondent, de ce fait, à la 
définition du crime de guerre et de crime contre l’humanité. Les bombardements de souks 
(marchés) et de villages sont des actes constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre 
l’humanité.    Les responsables politiques et militaires des deux pays, présumés protecteurs du 
Maroc, ont violé les règles qui interdisent d’attaquer les civils avec intention, de causer des 
maux superflus  ou d’attaquer des objectifs non militaires.   Ces actes ont  causé la mort des 
civils à court terme et sont à l’origine de  la prolifération de  maladies  graves, tels les cancers, 
conséquence des bombardements chimiques massifs et indiscriminés menés contre les 
villages et les souks (marchés) d’après l’archive  du service historique de la défense à Paris, 
que  nous avons pu consulter. Les deux puissances protectrices, par l’emploi des gaz toxiques 
dans le conflit armé qui s’est déroulé au  Rif entre 1921 et 1926, ont transgressé  les lois et 
coutumes de la guerre, y compris les Conventions de La Haye de 1899 et 1907, le  Protocole 
de Genève de 1925 et les règles impératives de droit international ou de jus cogens.       
Il s’agit notamment de  violations graves des lois et coutumes de la guerre applicables aux 
conflits armés internationaux, tels la Déclaration de La Haye de 1899,  le Règlement figurant 
en annexe de la Convention IV de La Haye de 1907, et  le Protocole de Genève de 1925.  
Nous avons noté que la Commission d’enquête internationale des N-U sur le Darfour, s’est 
basée sur  l’article 3 de la Convention IV de La Haye de 1907, pour affirmer en 2005 que les 
violations graves du DIH et des droits humains n’entraînent pas uniquement une 
responsabilité pénale pour les auteurs, mais aussi une responsabilité pour l’Etat au nom 
duquel l’acte illicite a été commis.  
Il découle du raisonnement envisagé, que le crime international se caractérise  par l’existence 
d’un dol spécial, il est  commis avec intention et en connaissance de l’attaque lancée par une 
application de la politique d’un Etat; planifiée et ordonnée par une autorité de droit  ou de 
fait.      
 Nous avons précisé qu’il résulte de la jurisprudence et de la doctrine, que les controverses  
liées aux crimes internationaux sont de trois ordres : elles concernent la compétence 
universelle,  l’immunité des responsables et l’imprescriptibilité.    
 Comme vous pouvez le constater, la seconde partie est consacrée à l’étude des mutations du 
processus de la responsabilité internationale des Etats, résultant de la commission d’un fait 
reconnu internationalement fait illicite : la guerre. La responsabilité de l’Etat ne se conçoit pas 
sans faits générateurs du dommage, qui est une condition nécessaire de la réparation des 
conséquences générées par la guerre illicite. La responsabilité d’un Etat peut être recherchée 
quand il y a un comportement attribuable à cet Etat, d’une part, et que ce comportement 
constitue un manquement au droit international, d’autre part.    
La pénalisation de la responsabilité de l’Etat n’a pas de place en droit,  principe confirmé dans 
les travaux de la CD I relatifs aux projets de textes concernant la responsabilité internationale 
des Etats, commencés en 1954.    
  A la lumière de cette approche, dès  qu’il y a une guerre, il y a inéluctablement, des victimes 
et des dommages. J’ai évoqué deux systèmes de responsabilités, celui de la responsabilité 
internationale et celui de la responsabilité administrative, c’est-à-dire, j’ai étudié dans quelles 
conditions un militaire  qui commet un acte de guerre illicite peut engager la responsabilité 
administrative et internationale.      
 Nous avons fait observer que les auteurs de crimes internationaux sont, par nature, les Etats 
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ou les organisations paramilitaires, tandis que les victimes, sont les civils et les Etats.     
L’ordre de bombardement des souks, des villages et des civils au Rif émanait directement des 
gouvernements français et espagnol ; ils figuraient comme étant un objectif militaire.  
Pour agir internationalement, seuls les Etats ont qualité à saisir la juridiction internationale 
compétente : la CIJ ; les individus n’y ont pas accès direct. Ils devraient  nécessairement 
passer par le canal étatique, par l’exercice de la procédure de la protection diplomatique.  
    Nous avons également procédé à  l’analyse de la réalité internationale des individus -
victimes à partir du droit interne et du droit international, pour  montrer leurs places au sein  
des systèmes juridiques, surtout quand il s’agit de crimes relevant du droit international et 
engageant la responsabilité de l’Etat. La place de l’individu en droit international est floue et 
mal définie. Comment peut-il se protéger sur la scène internationale ?  
Certes, la commission d’un crime international entraîne la responsabilité pénale personnelle 
d’un dirigeant en exercice ou ayant cessé d’exercer une responsabilité officielle, mais la 
poursuite pénale des responsables ne peut entraver le droit des victimes à réparation, que 
l’Etat doit  assumer dans le cadre d’une responsabilité internationale ou dans le cadre de la 
responsabilité administrative.  
Nous avons constaté que pour exercer leurs droits à obtenir justice et réparation, les victimes 
de la guerre du Rif devraient engager des actions judiciaires contre les Etats (la France et 
l’Espagne) présumés responsables des atteintes, devant leur propre juridiction administrative 
ou devant la juridiction internationale (CIJ).    
L’individu victime  pourrait soit  opter pour la saisine de la juridiction administrative, soit que 
l’Etat endosse  en son nom le mécanisme de la protection diplomatique qui est son droit 
absolu comme étant une « nationalisation » de la pratique des représailles privées.    
    (A suivre...)  
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العدالة والتنمية يطالب بلجنة لتقصي الحقائق في أحداث 
 الداخلة

 
أم ب بريس: عدسة(محمد بلقاسم من الرباط  )  
2011-10-04 14:30  

لداخلة الدامية، التي شھدتھا المدينة نھاية طالب فريق العدالة والتنمية بالبرلمان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث ا
 .الشھر المنصرم

وأكد الفريق في طلبه الموجه إلى رئيس مجلس النواب، أن مدينة الداخلة التي شھدت أحداثا دامية خطيرة ومؤلمة، والتي 
 .خلفت سبعة قتلى والعشرات من الجرحى، وإتلاف العديد من الممتلكات العامة الخاصة

من الدستور ولا سيما الفقرة الثانية منه، والقاضية بإمكانية  67بعقد لجنة لتقصي الحقائق بناءا على الفصل وطالب الفريق 
تكوين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بھا جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، وذلك يؤكد الطلب الموقع من طرف 

لإطلاع على وقائع ھذه الأحداث وحيثياتھا ونتائجھارئيس الفريق لحسن الداودي ليتمكن نواب الأمة من ا . 

شتنبر الماضي ثلاثة  25ھذا وكانت مدينة الداخلة قد شھدت مواجھات دامية أدت إلى مقتل سبعة أفراد منذ مساء يوم الأحد 
 .منھم توفوا بعد أن تم دھسھم بسيارات رباعية الدفع

شخصا بجروح  27ومية فذھبوا ضحية أعمال عنف وإصابة حوالي أما الأربعة الآخرين ومنھم عنصرين من القوات العم
مباشرة بعد نھاية مبارة في كرة القدم بين مولودية الداخلة وشباب . متفاوتة الخطورة، وإحراق وإتلاف بعض المنقولات

 .المحمدية

ولاة إلى مدينة الداخلة والتقى شتنبر وزير الداخلية الطيب الشرقاوي رفقة وفد من ال 26كما حل بذات المدينة يوم الإثنين 
 .بشيوخ وأعيان ومنتخبي جھة وادي الذھب الكويرة بھدف وضع حد لأعمال العنف بعد الأحداث التي عرفتھا المدينة

وقد ألقت مصالح الأمن بالداخلة القبض على خمسة فردا مشتبه في تورطھم في أحداث الشغب التي أعقبت المباراة حيث 
وذلك على إثر البحث الذي . دي الذھب الكويرة أنه سيتم تقديم العناصر التي ألقي عليھا القبض إلى العدالةأفاد بلاغ لولاية وا

أمرت به النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون بخصوص الأحداث ترتب عنھا من ضحايا وتخريب لبعض 
 .الممتلكات الخاصة
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دعوات عبر الإنترنت لتظاھرات عالمية تطالب بديمقراطية 
 حقيقية 

  00:13 2011أكتوير /1تشرين 05, الأربعاء
 يو بي آي 

 

أكتوبر الجاري، من أجل المطالبة  15انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لتظاھرات في جميع أنحاء العالم في 
موحدون من أجل "بعنوان " فيسبوك"ى موقع وأنشأ ناشطون مجھولون صفحة عل. بالحقوق وفرض ديمقراطية حقيقية

أكتوبر 15ووجھوا دعوة إلى شعوب العالم لكي يتحدوا يوم " تويتر"وأخرى على " أكتوبر 15: التغيير العالمي .  

 15يوم "، قالوا فيه "موحدون من أجل تغيير عالمي.. أكتوبر 15يوم "ونشر الناشطون على ھذه المواقع بياناً بعنوان 
ظم مسيرات كبرى في الشوارع والساحات من أميركا إلى آسيا، ومن إفريقيا إلى أوروبا، وذلك من أجل المطالبة أكتوبر ستن

 ."بالحقوق وفرض ديمقراطية حقيقية محضة

آن الأوان أن نجمع قوانا ونتحد باحتجاجات عالمية وسلمية"وأضاف البيان  " الأنظمة السلطوية تخدم "، مشيراً إلى أن 
البعض وتدعمھا من دون الاكتراث إلى إرادة الغالبية والثمن الإنساني والبيئة، الذي علينا جميعاً دفعه؛ ھذا مصالح بعضھا 

 ."الوضع الذي لا يحتمل يجب أن ينتھي

وقد انتشرت الدعوات في العديد من المدن الأميركية ودول أميركا اللاتينية ودول أوروبية وكندا وھونغ كونغ والھند 
يوان وإسرائيلوماليزيا وتا . 

إلى الدعوة للتظاھر " الجبھة الشعبية لتحرير تونس"ومن الدول العربية بادر ناشطون مستقلون في تونس، وما يعرف بــ 
 .في ھذا اليوم في شارع حبيب بورقيبة بالعاصمة تونس

لكن لا يعتقد أن أحزاباً دعت ولم تتضح الجھة التي تقف وراء ھذه الدعوات ولا البلد الأساسي الذي انطلقت منه الفكرة، و
 .إليھا بل ناشطون وشباب مستقلون

 


